
    تبين الحقائق شرح كنز الدقائق

    @ 36 @ رده على البائع حكمي لا بفعل من المشتري فلا يمنع الرجوع بالنقصان , وأما

الإعتاق فالمراد به إعتاق وجد منه قبل العلم بالعيب , وإن أعتقه بعد العلم به فلا يرجع

بالنقصان ; لأن إقدامه على الإعتاق يدل على رضاه به والقياس فيه أن لا يرجع بالنقصان ,

وإن كان قبل العلم بالعيب وهو قول الشافعي رحمه االله ; لأن امتناع الرد بفعله فصار كالقتل

وجه الاستحسان أن الإعتاق إنهاء للملك ; لأن الملك في الآدمي يثبت على منافاة الدليل إلى

غاية العتق والشيء ينتهي بمضي مدته والمنتهي متقرر في نفسه فيجعل كأن الملك فيه باق

فتعذر رده . ولهذا ثبت الولاء له بالعتق وهو من آثار الملك فبقاؤه كبقاء الملك والتدبير

والاستيلاد كالإعتاق لتعذر الرد فيهما بالأمر الحكمي مع بقاء الملك حقيقة ولو أعتقه على

مال لم يرجع بشيء ; لأنه حبس بدله وهو كحبس المبدل وعن أبي حنيفة رحمه االله أنه يرجع ;

لأنه إنهاء للملك , وإن كان بعوض ولأن العوض والمعوض ملكه فكان كالعتق بلا عوض والكتابة

مثل الإعتاق على مال لحصول العوض فيها كالبيع , وإن عجز المكاتب ينبغي أن يرده بالعيب

لزوال المانع وهذا كما قلنا إذا أبق العبد المبيع ثم اطلع على عيب لا يرجع بالنقصان ;

لأن الرجوع خلف عن الرد فلا يصار إلى الخلف ما دام حيا ; لأن رجوعه موهوم فيمكن رده فإذا

رجع رده لزوال المانع ولو اشترى المكاتب أباه أو ابنه ثم اطلع على عيب لا يرده ; لأنه

تكاتب عليه فلا يتمكن من إخراجه عن ملكه ولا يرجع بالنقصان ; لأنه خلف عن الرد ولم يقع

اليأس عنه بخلاف التدبير والاستيلاد ولو عجز المكاتب يرده مولاه ويتولاه العبد ; لأنه هو

الذي اشتراه فكان حقوقه إليه كما لو اشترى عبدا ثم عجز واطلع المولى على العبد عيبا

فإنه يرده ويتولاه المكاتب ; لأنه هو العاقد قال ( فإن أعتقه على مال أو قتله أو كان

طعاما فأكله أو بعضه لم يرجع بشيء ) أما العتق على مال فقد ذكرناه , وأما القتل فلأن

الرد امتنع بفعله وهو مضمون عليه . وإنما سقط الضمان عنه باعتبار أنه ملكه فصار منتفعا

بهذا الملك من حيث دفع الضمان عن نفسه فصار كأنه سلم إليه الضمان معنى , ألا ترى أنه لو

لم يكن ملكا له لوجب عليه ضمانه وعن أبي يوسف أنه يرجع بالنقصان ; لأن قتل المولى عبده

لا يتعلق به حكم دنيوي فصار كالموت حتف أنفه فيكون إنهاء للملك وجوابه ما ذكرنا وهذا ,

بخلاف ما إذا صبغ الثوب أو فعل فيه نحوه حيث يرجع بالنقصان مع امتناع الرد بفعله ; لأن

هناك امتناع الرد بسبب زيادة المبيع لحق الشرع على ما بينا والعين قائم على حاله ولم

يحصل له عنه عوض فلم يوجد ما يمنع الرجوع فصار نظير الاستيلاد والتدبير والإعتاق , وأما

أكل الطعام فالمذكور هنا قول أبي حنيفة والقياس أن يرجع بالنقصان وهو قولهما ; لأنه فعل



في المبيع ما يقصد بشرائه ويعتاد فعله فيه فأشبه الإعتاق وجه الاستحسان أن الرد قد تعذر

بفعل مضمون منه , وإنما سقط الضمان عنه باعتبار أنه ملكه فصار كالإحراق بالنار وقتل

العبد وكونه مقصودا لا تأثير له فيه . ألا ترى أن المبيع مقصود بالشراء ومع ذلك يمنع منه

والأصل في جنس هذه المسائل أن الرد متى امتنع بفعل مضمون من المشتري كالقتل والتمليك من

غيره امتنع الرجوع بالنقصان ومتى امتنع لا من جهته أو من جهته بفعل غير مضمون كالهلاك

بآفة سماوية أو انتقص أو زاد زيادة مانعة من الرد أو الإعتاق أو توابعه كالتدبير
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